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ورقة سياسية

من أجل سن قانون لمناهضة التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها

" قانون من أجل مجتمع دامج وشامل للجميع"

تعريف التمييز

التمييز هو المعاملة المختلفة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس هويتهم الاجتماعية. وتتكون هذه الهوية من عوامل مختلفة، مثل الدين والعرق واللغة والجنسية والجنس والعمر والمستوى التعليمي والإعاقة والحالة الاجتماعية وغيرها.

وفي الغالب عادة ما تكون هذه المعاملة غير عادلة مما يجعل التمييز ظاهرة ضارة تؤثر على حقوق الأفراد وتحدّ من فرصهم في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات والاندماج في المجتمع.

وقد يكون التمييز قائما على الانحياز الشخصي أو السلوك التمييزي للأفراد، كما يمكن أن يحدث بحكم القانون عندما يتضمّن نص قانوني ما أو سياسيات ما أحكامًا تمييزيةً. ويحدث التمييز أيضا بحكم الواقع عندما لا يتّصف القانون بعينه أو السياسات بعينها بالتمييز، إنما يؤثر تنفيذهما وإعمالهما سلباً على فئة معينة كالأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء أو الأطفال أو غيرهم، ويمكن أيضاً أن ينجم التمييز بحكم الواقع بسبب ممارسات وسلوكيات ذات نطاق أوسع كالثقافة والتقاليد والذهنيات السائدة والقوالب الجاهزة والصور النمطية والأحكام المسبقة عن الأفراد أو المجموعات.

الأسس التشريعية والقانونية لسن قانون مناهضة التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها


	الدستور التونسي:




يتعلّق الأمر بالفصل الرابع والخمسين من الدستور التونسي والذي ينصّ على أن: "تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع".


	الاتفاقية الدولية:




لمناهضة التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز المساواة والشمولية في المجتمع نطالب بسنّ قانون مناهض للتمييز على أساس الإعاقة.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنّ تتضمن المادتين 02 و05 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة سنة 2006 والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية سنة 2008، المتطلبات القانونية لتحقيق المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المرتبطين بهم. والالتزامات التي تحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المرتبطين بهم، مثل الآباء والأطفال ذوي الإعاقة. والتزام الدول الأطراف بضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس، هو التزام واسع النطاق ويفرض عليها واجبات إيجابية بتوفير الحماية.

وتعرّف المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التمييز على أساس الإعاقة على أنه " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر". ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة.

ويستند هذا التعريف إلى التعاريف القانونية للتمييز الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مثل المادة 01 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 01 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو يتجاوز تلك التعاريف في جانبين: أولاً، يتضمن "الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة" كشكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛ وثانياً، يتضمن عنصراً جديداً هو عبارة "على قدم المساواة مع الآخرين". وتتضمن المادتان 01 و03 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عبارة مماثلة ولكنها محدودة، وهي: "على أساس المساواة بين الرجل والمرأة". وعبارة "على قدم المساواة مع الآخرين" لا تقتصر على تعريف التمييز على أساس الإعاقة فحسب، بل تعكس أيضاً كامل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فهي تعني من ناحية أن الأشخاص ذوي الإعاقة لن يحصلوا على قدر أكبر أو أقل من الحقوق أو المزايا بالمقارنة مع عامة السكان. وتقتضي من ناحية أخرى أن تتخذ الدول الأطراف تدابير محددة لتحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من تمتعهم الفعلي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.


	معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات




وهي معاهدة تم اعتمادها في مدينة مراكش المغربية في 27 جوان 2013 وصادقت عليها تونس في 07 سبتمبر 2016 ودخلت حيز التنفيذ في نفس التاريخ.

وجاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على ضرورة اعتماد الدول الأطراف مجموعة من المعايير لتيسير النفاذ إلى الكتب والقوانين والمقالات المنشورة وإتاحتها لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت على أن الأشخاص المستفيدين من هذه الاتفاقية هم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجدون صعوبة في قراءة المواد المطبوعة بفاعلية. ويشمل التعريف العام الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية أو الأشخاص العاجزين عن مسك كتاب أو استخدامه بسبب إعاقة جسدية.


	القوانين الوطنية:





	القانون التوجيهي القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016.




الفصل الأول من القانون التوجيهي

يهدف هذا القانون إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز. تعتبر من قبيل التمييز كل الأحكام والأعمال التي يترتب عنها إقصاء أن ينتج عنها تقليص من الحظوظ أو ضرر للأشخاص ذوي الإعاقة.

لا تعتبر من قبيل التمييز الإجراءات التشجيعية الخاصة والهادفة إلى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية الأشخاص.


	الأمر عدد 1467 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم






وتشمل التدابير الفنية المتعلقة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الحركة المحدودة على معنى الفصل التاسع من الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المجالات التالية:

المسالك، الأرصفة، المسالك المخصصة لعبور المترجلين، أجهزة عبور المسالك، مساحات الوقوف، أضواء الإشارات، مراكز طلب النجدة، مناطق وقوف وسائل النقل الجماعي.

وأشار الفصل 12 من الأمر عدد 1467 لسنة 2006 للأحكام العامة المتعلقة بتصميم وتهيئة المسالك وممرات المترجلين التي يجب احترامها وذلك قصد تمكين الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة من استعمالها اعتبارا لمؤهلاتهم البدنية.

كما نص الفصل الخامس من هذا الأمر على أنه: "يجب استعمال الرموز الدولية للإشارة إلى الفضاءات المهيأة الخاصة بالمعوقين وذوي الحركة المحدودة التي يصعب الاستدلال عليها. ويجب أن تكون هذه الرموز مطابقة من حيث حجمها وشكلها وعلوها وحجم الحروف والألوان للمقتضيات المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا الأمر.

ويقصد بالإشارات على معنى هذا الأمر كل لوحة أو رمز أو شكل سواء كانت كتابة عادية مصحوبة بأشكال أو صوت صادر من جهاز أو كتابة بلغة "برايل" أو إنارة لتحذير ذوي الإعاقة أو إرشاده ومساعدته في تيسير تنقله (الفصل 4)

وعلى هذا الأساس فإن عدم احترام التدابير الفنية الواردة في هذا الأمر يعتبر انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضربا من ضروب التمييز ضدهم.

مبررات سن قانون مناهض للتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها


	مظاهر التمييز على أساس الإعاقة




رغم التقدم المحرز في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها في تونس والتي تظهر من خلال تضمين حقوقهم في الدستور التونسي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ سنة 2008 والقانون التوجيهي الخاص بالنهوض بذوي الإعاقة والأوامر المتعلقة بتهيئة الفضاءات المفتوحة للعموم والخاصة إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس لازالوا يواجهون تحديات كثيرة والعديد من الحواجز والعراقيل التي تحول دون اندماجهم الكامل في المجتمع كما ورد في الدستور التونسي وذلك نتيجة لمظاهر التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.

من بين مظاهر التمييز التي يواجهها الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة:


	تحديات الوصول: يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات في الوصول إلى الخدمات العامة والمرافق الأساسية والتنقّل في الفضاء العام بسبب تصميم البنية التحتية بشكل لا يأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة وبسبب عدم توفر وسائل النقل المهيئة.


	تحديات النفاذ والولوج والاستخدام: يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات كثيرة في النفاذ والولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة المفتوحة للعموم واستخدام المرافق الموجودة بها بسبب عدم التزامها بقواعد ومعايير التصميم الشامل.


	 الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة: يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من ضعف توفّر الترتيبات التيسيرية المعقولة في المؤسسات العامة والخاصة ويشكل ذلك تمييزاً، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، عندما لا يتمّ القيام بالتعديلات المناسبة على مستوى المباني (لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري) على الرغم من أنها ضرورية لضمان المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحقوقهم وقضاء شؤونهم.


	التنمّر والوصم الاجتماعي: بسبب ضعف الوعي بقضايا الإعاقة وضعف التمثّل لثقافة التنوع والاختلاف لدى جزء كبير من مكونات المجتمع يتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتنمّر والوصم الاجتماعي مما يؤثر على نفسيتهم ويسبب لديهم الشعور بالعزلة والإقصاء والاستبعاد من الفضاء العام ويحرمهم من الاندماج الكامل في المجتمع.


	التمييز في الفرص الاقتصادية والتوظيف والإدماج المهني: رغم الحماية القانونية في علاقة بالإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة فإنهم لا يزالون يتعرضون لتمييز في فرص العمل والتوظيف في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على المشاركة بشكل كامل في الحياة المهنية والاقتصادية


	التباين في المعاملة والاستخفاف بذوي الإعاقة: قد يتم التمييز ضد ذوي الإعاقة من خلال منحهم معاملة تعتمد على الإحسان بدلاً من تأمين حقوقهم كفئات متكافئة في المجتمع.


	عدم احترام الخصوصية والكرامة المتأصلة لذوي الإعاقة


	نقص التوعية والتفهم: ينتج التمييز على أساس الإعاقة في الفضاء العام من نقص التوعية والتفهم حول قضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


	عدم ملائمة المنصات الرقمية ومواقع الواب للمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف أصنافهم وهو ما يتسبب في الإقصاء الرقمي وتجاهل ذوي الإعاقة في المساحات الرقمية أو استبعادهم من المشاركة في النقاشات أو الفعاليات عبر الإنترنت.


	السخرية والتنمر: يمكن أن يتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتنمر اللفظي عبر الإنترنت من خلال تعليقات مهينة أو ساخرة.


	التحرش وانتهاك الخصوصية والتشهير: يتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لانتهاكات خصوصيتهم ونشر معلومات شخصية خاصة بهم بطرق تهدف للتشهير أو الإذلال.


	التحرش والابتزاز: تتعرض النساء ذوات الإعاقة للابتزاز والتحرش بسبب حالتهنّ الصحية


	التجاهل الإعلامي: تجاهل قضايا ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، سواء كان ذلك عدم تغطية أحداث تتعلق بالإعاقة أو عدم تمثيلهم بشكل كافٍ في البرامج والإعلانات.


	التضخيم والتعامل المناسباتي مع الأشخاص ذوي الإعاقة


	ضعف الحضور في البرامج الإعلامية والتعامل النمطي: يمكن أن يتم تصوير ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام بشكل نمطي أو بطريقة تعزز الصور النمطية السلبية، في بعض الحالات يتم تصويرهم بطريقة مثيرة للإحسان والشفقة وفي أحيان أخرى يتم تصويرهم وتقديمهم كما لو أنهم كائنات خارقة عندما يتعلق الأمر بقيام الأشخاص ذوي الإعاقة بإنجازات مهمة (مثال التناول الإعلامي للتتويجات في الألعاب البارا أولمبية) مما يعزز التمييز ويزيد من الفجوة بينهم وبين باقي أفراد المجتمع.


	استخدام اللغة السلبية والتعبيرات الاستهزائية: في العديد من الحالات تستخدم وسائل الإعلام لغة سلبية أو تعبيرات استهزائية عن ذوي الإعاقة، مما يعزز النظرة الدونية ويسهم في تعميق الصور النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة.


	التضخيم والتصوير الخارق والتعامل المناسباتي


	عدم توفير المعلومات بشكل كامل ودقيق: في كثير من الأحيان يتمّ تقديم المعلومات بشكل غير كامل أو غير دقيق عن قضايا ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية وتعميق الفهم السلبي لقضايا الإعاقة.





	أهمية سن قانون لمناهضة التمييز على أساس الإعاقة




بناء عمّا تم تفصيله من مظاهر التمييز على أساس الإعاقة والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية والصعوبات التي تعترضهم في سبيل قضاء شؤونهم وتحقيق اندماجهم الكلي في المجتمع فإن سن قانون لمناهضة التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها يعد خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وعدالة، حيث يتمتع جميع أفراده بحقوقهم وحرياتهم بغض النظر عن وضعهم الصحي أو الاجتماعي أو غيره.

إن سنّ قانون لمناهضة التمييز يعتبر مسألة مهمة وذلك لاعتبارات التالية:


	 التمسك بمبادئ دستور البلاد: الذي ينص على أن المواطنين والمواطنات متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز وعلى أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع


	حماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة: سيساعد هذا القانون على توفير حماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم الأساسية في المجتمع.


	تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص والشمولية: سيعمل هذا القانون على تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات والفرص بشكل متساوٍ مع الجميع.


	تغيير السلوكيات والعقليات الاجتماعية: سيساهم هذا القانون في تغيير السلوكيات والعقليات التمييزية في المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.


	تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة: سيلعب هذا القانون دورا حيويا في تعزيز المشاركة الفاعلة لذوي الإعاقة وانخراطهم في الأنشطة المجتمعية باختلاف أصنافها ومستوياتها.


	تعزيز التضامن والتكامل الاجتماعي: سيساهم هذا القانون في بناء مجتمع أكثر تضامنًا وتكاملًا، يحترم ويقدر تنوع القدرات والاحتياجات.


	الالتزام بالمعايير الدولية: يعبر سنّ هذا القانون عن التزام الدولة بالمعايير الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز المساواة لجميع أفراد المجتمع.




التوصيات

إنّ دعوة صناع القرار والمشرعين إلى سن قانون يناهض التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، هي دعوة إلى توفير الحماية القانونية المتساوية والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل أشكال التمييز وذلك قصد إزالة الحواجز والمواقف التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتّع بحقوقهم حسب الفصل 54 دستور 25 جويلية 2024 الذي ينص على أن "  تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع". 

وبناء على ذلك نرى أنّ الحظر القانوني الصريح للتمييز القائم على أساس الإعاقة أو بسببها وغيره من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن يقترن بتوفير سبل انتصاف قانونية عادلة وفعالة ومناسبة وعقوبات في الإجراءات المدنية والإدارية والجنائية لردع ممارسات التمييز المتعدد الجوانب.

وفي هذا السياق فإننّا ندعو صناع القرار والمشرعين إلى سنّ قانون يناهض كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها ونحثّهم على أن يأخذوا بعين الاعتبار التوصيات التالية:


	احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة من التنوّع البشري والطبيعة البشرية.


	احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفرديّة.


	تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، الجهوية والمحلية


	تخصيص جزء الميزانية العامّة للدولة لمعالجة قضايا الإعاقة.


	المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات.





	ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.


	ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المؤسسات التعليمية ومشاركتهم في المجتمع.


	تهيئة الفضاء العام وضمان إمكانية الوصول واحترام المعايير الفنية المتعلقة بالتصميم الشامل / الدامج في المدن والطرقات والأنهج والحدائق العمومية والساحات العامة لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة (الممرات، الأرصفة والإشارات التوجيهية) باعتبارها من المتطلبات الضرورية للتمتّع بحقوقهم وقضاء شؤونهم والمشاركة في الحياة العامة وأداء واجباتهم.


	تسليط عقوبات ردعية على المتسببين في وضع الحواجز التي تحد من تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية وأمان في الفضاء العام.


	تسليط عقوبات على كل المباني والفضاءات المفتوحة للعموم العامة والخاصة في طور البناء (بما في ذلك الجهات المسؤولة عن منح رخص البناء) التي لا تحترم معايير الوصول والنفاذ والولوج والاستخدام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.


	حث الفضاءات المفتوحة للعموم العامة والخاصة على الحد من العوائق الماديّة وتوفير الترتيبات التيسيرية بشكل يسهّل النفاذ والولوج والاستخدام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.


	حث مؤسسات الدولة على العمل على توفير الوسائل المساعدة والتكنولوجيا الميسرة التي تسهل النفاذ للمعلومة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل تطوير وتوفير تطبيقات الهواتف المحمولة التي تدعم الوصول السهل للمعلومات والخدمات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء مواقع الويب والبوابات الإلكترونية بتصميم يراعي سهولة الاستخدام والوصول للمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير تقنيات مساعدة مثل أجهزة قارئة الشاشة وبرامج التحكم بالصوت لتمكين الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية من الوصول إلى المعلومات.


	التصدّي للسلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية والسياسات التمييزية على أساس الإعاقة.


	مراجعة القوانين والإجراءات التمييزية على أساس الإعاقة وتحيينها مثل إمضاء العقود بالبلدية، والتمتع بالخدمات المالية بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصريّة.


	تشريك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج على المستوى المحلي والجهوي والوطني.


	التكوين والتثقيف وإذكاء الوعي والتثقيف المجتمعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم.


	ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى المعلومة والحصول عليها وذلك عبر ملائمة المنصات والمواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة.


	ضمان بيئة رقمية آمنة وشاملة، حيث يجب محاربة التمييز ضد ذوي الإعاقة في العالم الرقمي عبر تعزيز الوعي، وتشجيع الاحترام والتسامح، والردع عبر تطبيق القوانين التي تحمي حقوقهم بشكل يمكننا من بناء مجتمع شامل ودامج يحتضن الجميع بغض النظر عن قدراتهم وخصوصياتهم.


	تجريم كل أنواع التحرش والرسائل المبنية على الاستهزاء بالإعاقة والتنمر على أساسها في الفضاء الرقمي.


	حث وسائل الإعلام العمومية والخاصة على تبسيط المعلومة واستخدام مفردات موحدة ولغة سليمة بشأن الأشخاص ذوي إعاقة، تعزيز المساواة والتنوع وتعزيز الفهم الصحيح لقضايا ذوي الإعاقة وضمان تمثيليتهم في البرامج الإعلامية وتمكينهم من النفاذ إلى المعلومة والحصول عليها.


	حث وسائل الإعلام على تهيئة مقراتها وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشكل يسهّل النفاذ والولوج والاستخدام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.


	حث وسائل الاعلام المرئية على استخدام لغة الإشارات في برامجها الإخبارية.


	حث الصحفيين والإعلاميين أن يكونوا حذرين في تقديم المعلومات والتصوير بشكل يعكس الواقع بدقة وإنصاف دون استخفاف بالأشخاص ذوي الإعاقة أو تباين في المعاملة، وأن يعملوا على تعزيز ثقافة الاحترام والتفهم تجاه ذوي الإعاقة في مختلف وسائل الإعلام.
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